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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  الدورة التاسعة والأربعون

        ٢٠١٦تموز/يوليه  ١٥ - حزيران/يونيه  ٢٧، نيويورك
تقرير الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) عن أعمال     

  )٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر  ١٣- ٩دورته الثانية والخمسين (فيينا، 
    

  *المحتويات
 الصفحة  الفقرات 

  ٢  ٨-١.........................................................................  مةمقدِّ -أولا 
  ٤  ١٥-٩...................................................................تنظيم الدورة -ثانيا 
  ٥  ١٦........................................................... والقراراتالمداولات  - ثالثا 
  ٥ ١٠٢- ١٧.....................  السجلات الإلكترونية القابلة للتحويلبشأنمشاريع الأحكام - رابعا 
  ٢٣ ١٠٨-١٠٣..................................................................  مسائل أخرى - خامسا 

───────────────── 
  .٢٠١٦كانون الثاني/يناير  ١٨هذه الوثيقة أُعيد إصدارها لأسباب فنية في  *  



 

2V.15-08237 

 

A/CN.9/863

    مةمقدِّ  - أولا  
، الفريـق العامـل   ٢٠١١الرابعـة والأربعـين المعقـودة في عـام      كلفت اللجنة، في دورتهـا   -١

ت اللجنـة  اتَّفق ـو )١(ت الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل.   الرابع بالاضطلاع بعمل في مجـال السـجلا  
العمل المتعلق بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويـل يمكـن أن يشـمل جوانـب معينـة      أنَّ على 

ة، واســتخدام الأجهــزة النقالــة في مجــال التجــارة  يــالهومــن مواضــيع أخــرى مثــل إدارة شــؤون  
  )٢(الإلكترونية، ومرافق النافذة الوحيدة الإلكترونية.

تشــرين الأول/  ١٤-١٠وبــدأ الفريــق العامــل، في دورتــه الخامســة والأربعــين (فيينــا،    -٢
ــوبر  ــتخدام     ٢٠١١أكتـ ــة باسـ ــة المتعلقـ ــائل القانونيـ ــأن مختلـــف المسـ ــه بشـ ــطلاع بعملـ )، الاضـ

ت الإلكترونية القابلة للتحويـل، بمـا في ذلـك المنهجيـة المحتملـة لعمـل الفريـق العامـل في         لاسجال
  ).٨٨-١٤، الفقرات A/CN.9/737المستقبل (

، تأكيـد ولايـة الفريـق    ٢٠١٢وعاودت اللجنة في دورتها الخامسة والأربعـين، في عـام     -٣
وطلبــت إلى الأمانــة مواصــلة إعــداد العامــل المتعلقــة بالســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل، 

  )٣(تقارير عما يستجد من تطورات في مجال التجارة الإلكترونية.

 - تشـرين الأول/أكتـوبر    ٢٩وواصل الفريق العامل، في دورته السادسة والأربعين (فيينـا،    - ٤
ر )، دراســته لمختلــف المســائل القانونيــة الــتي تنشــأ خــلال دورة عمــ٢٠١٢تشــرين الثــاني/نوفمبر   ٢

). وأتيحــت للفريــق  ٨٩- ٢٤، الفقــرات A/CN.9/761الســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل (   
)، أول فرصـة للنظـر في   ٢٠١٣أيار/مايو  ١٧- ١٣العامل، في دورته السابعة والأربعين (نيويورك، 

ــد       ــد تأكي ــل. وأعي ــة للتحوي ــة القابل ــة بالســجلات الإلكتروني مشــاريع أنَّ مشــاريع الأحكــام المتعلق
تتنــاول مســائل  حكــام ينبغــي أن تسترشــد بمبــدأي التعــادل الــوظيفي والحيــاد التكنولــوجي، وألاَّ  الأ

  ).١٤، الفقرة A/CN.9/768يحكمها القانون الموضوعي الأساسي (
، ولايـة الفريـق   ٢٠١٣في دورتهـا السادسـة والأربعـين، في عـام      مجـدَّداً وأكدت اللجنة   -٥

ــل، و ــالعام ــل  اتَّفق ــى أن يســتمر العم ــدان الســجلات      ت عل ــص تشــريعي في مي ــداد ن ــى إع عل

───────────────── 
  .٢٣٨)، الفقرة A/66/17( ١٧ية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم الوثائق الرسم )١(  
  .٢٣٥المرجع نفسه، الفقرة  )٢(  
  .٩٠)، الفقرة A/67/17( ١٧الدورة السابعة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )٣(  
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علــى أن ينظــر لاحقــا فيمــا إذا كــان نطــاق هــذا أيضــاً فــق واتُّ )٤(الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل.
  )٥(الة.ع ليشمل إدارة الهوية والنوافذ الوحيدة والتجارة بواسطة الأجهزة النقَّالعمل سيوسَّ

ــة والأ    -٦ ــه الثامن ــا، وواصــل الفريــق العامــل، في دورت كــانون الأول/  ١٣-٩ربعــين (فيين
)، العمــل علــى إعــداد مشــاريع أحكــام بشــأن الســجلات الإلكترونيــة القابلــة   ٢٠١٣ديســمبر 

للتحويل. كما راعى الفريق العامل المسائل القانونية المتصلة باسـتخدام السـجلات الإلكترونيـة    
د للكمبيــالات (الســفاتج) القابلــة للتحويــل فيمــا يتعلــق بالاتفاقيــة الــتي تــنص علــى قــانون موحــ

ــف،    ــة (جني ــانون موحــد للشــيكات      ١٩٣٠والســندات الإذني ــى ق ــنص عل ــتي ت ــة ال ) والاتفاقي
). وواصل الفريـق العامـل، في دورتـه    ١١٢-١٠٩، الفقرات A/CN.9/797) (١٩٣١(جنيف، 

)، العمـل علـى إعـداد    ٢٠١٤أيار/مـايو   ٢ -نيسـان/أبريل   ٢٨التاسـعة والأربعـين (نيويـورك،    
. وأكــدت Add.1و A/CN.9/WG.IV/WP.128 الوثيقــةأحكــام علــى النحــو الــوارد في   مشــاريع
، تكليف الفريق العامل بمهمة وضـع  ٢٠١٤في دورتها السابعة والأربعين، في عام  مجدَّداًاللجنة 

علـى تيسـير التعامـل     كـثيراً نص تشريعي بشأن السجلات الإلكترونية القابلـة للتحويـل يسـاعد    
  )٦( في التجارة الدولية.التجاري الإلكتروني

ــا،     -٧ ــه الخمســين (فيين تشــرين الثــاني/نوفمبر  ١٤-١٠وواصــل الفريــق العامــل، في دورت
ــة      ٢٠١٤ ــواردة في الوثيقــــ ــيغتها الــــ ــام بصــــ ــاريع الأحكــــ ــداد مشــــ ــى إعــــ ــه علــــ )، عملــــ

A/CN.9/WG.IV/WP.130 وAdd.1َّفــق الفريــق العامــل علــى أن يمضــي في إعــداد مشــروع  . وات
)، ٢٣، الفقــرة A/CN.9/828أن الســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل ( قــانون نمــوذجي بشــ

بقـرار اللجنـة النـهائي في هـذا الشـأن. وواصـل الفريـق العامـل، في دورتـه الحاديـة            وذلك رهنـاً 
ــورك،   ــايو  ٢٢-١٨والخمســين (نيوي ــداد مشــاريع الأحكــام    ٢٠١٥أيار/م ــى إع )، العمــل عل

  .Add.1و A/CN.9/WG.IV/WP.132 إلى النص الوارد في الوثيقة استناداً
الفريق العامـل علـى أن    ،٢٠١٥في دورتها الثامنة والأربعين، في عام  عت اللجنةُوشجَّ  -٨
 نجــز أعمالــه الراهنــة حــتى يعــرض عليهــا في دورتهــا التاســعة والأربعــين نتــائج تلــك الأعمــال، يُ

ــاره  واضــعاً ــانونأنَّ في اعتب ــوذجي بشــأن الســجلات    ق ــيترال النم ــة   الأونس ــة القابل الإلكتروني
  )٧(ع بنصوص تفسيرية.شفَللتحويل سوف يُ

  
───────────────── 

  .٢٣٠ الفقرة)، Corr.1و A/68/17( والتصويب ١٧الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )٤(  
  .٣١٣المرجع نفسه، الفقرة  )٥(  
  .١٤٩)، الفقرة A/69/17( ١٧، الملحق رقم والستون التاسعةالدورة المرجع نفسه،  )٦(  
  .٢٣١)، الفقرة A/70/17( ١٧، الملحق رقم السبعونالدورة المرجع نفسه،  )٧(  
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    تنظيم الدورة  - ثانيا  

ــل، المؤلَّ ــ   -٩ ــق العام ــد الفري ــة     عق ــه الثاني ــة، دورت ــدول الأعضــاء في اللجن ــع ال ف مــن جمي
. وحضــر الــدورة ممثلــون عــن ٢٠١٥تشــرين الثــاني/نوفمبر  ١٣إلى  ٩والخمســين في فيينــا مــن 

ضاء في الفريق العامل: الاتحاد الروسـي، الأرجنـتين، الأردن، إسـبانيا، ألمانيـا،     الدول التالية الأع
ــة       ــد، الجمهوري ــيلاروس، تايلن ــدا، ب ــل، بولن ــاراغواي، باكســتان، البرازي ــا، ب إندونيســيا، إيطالي

ــبين، وفنـ ــ      ــا، الفلـ ــين، فرنسـ ــنغافورة، الصـ ــدانمرك، سـ ــا، الـ ــة كوريـ ــيكية، جمهوريـ زويلا ـالتشـ
ــة ــ-(جمهوري ــا، المكســيك،      البوليفاري ــا، ماليزي ــت، كيني ــا، الكوي ــدا، كولومبي ــا، كن ة)، كرواتي

  ، اليابان.الأمريكية موريتانيا، النمسا، الهند، هندوراس، الولايات المتحدة
مراقبون عن الـدول التاليـة: الإمـارات العربيـة المتحـدة، بلجيكـا،       أيضاً وحضر الدورة   -١٠

ــة  ــا (دول ــنغلاديش، بوليفي ــا -ب ــددة القومي ــة   المتع ــة، الجمهوري ــة الدومينيكي ــيرو، الجمهوري ت)، ب
  العربية السورية، رومانيا، سلوفاكيا، السويد، قبرص، المملكة العربية السعودية.

  مراقبون عن الاتحاد الأوروبي.أيضاً وحضر الدورة   -١١
  مراقبون عن المنظمات الدولية التالية:  أيضاً وحضر الدورة   -١٢

: الغرفـة البرازيليـة للتجـارة الإلكترونيـة، مركـز      الحكوميـة المنظمات الدولية غير   (أ)  
دراسات القانون التجاري (جامعة كوين ماري في لندن)، لجنة التحكـيم الاقتصـادي والتجـاري    

، رابطة طلبة الحقوق الأوروبيـة، رابطـة المحـامين    لبيعالاتفاقية الدولي الصينية، المجلس الاستشاري 
ي الــدولي، رابطــة المحــامين الدوليــة، المركــز الــدولي لتعزيــز المنشــآت الأمريكيـة، اتحــاد النقــل الجــو 

  التجارية، الاتحاد الدولي لرابطات وكلاء الشحن، الرابطة القانونية لآسيا والمحيط الهادئ.
  وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين:  - ١٣

  (إيطاليا) فينوكياروالسيدة جوزيلا دولوريس   :الرئيسة  
  زابولسكي (بيلاروس) آلكسندر السيد  :رالمقرِّ  

ــى الفريــق العامــل: (أ) جــدول الأعمــال          - ١٤ ــت الوثيقتــان التاليتــان معروضــتين عل وكان
ــة عنوانهــا " )؛ و(ب) A/CN.9/WG.IV/WP.134المؤقــت المشــروح ( مشــروع مــذكرة مــن الأمان

 A/CN.9/WG.IV/WP.135" (القــانون النمــوذجي بشــأن الســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل
  ).Add.1و

  واعتمد الفريق العامل جدول الأعمال التالي:  - ١٥
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  افتتاح الدورة.  -١  
  انتخاب أعضاء المكتب.  -٢  
  إقرار جدول الأعمال.  -٣  
  النظر في مشروع القانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل.  - ٤  
  المساعدة التقنية والتنسيق.  -٥  
  .مسائل أخرى  -٦  
  اعتماد التقرير.  -٧  

    
    والقراراتالمداولات   - ثالثا  

أجرى الفريق العامـل مناقشـات حـول مشـروع القـانون النمـوذجي بشـأن السـجلات           -١٦
. ويـرد في  Add.1و A/CN.9/WG.IV/WP.135 الوثيقةبالاستناد إلى  الإلكترونية القابلة للتحويل

ح لـب إلى الأمانـة أن تـنقِّ   وقراراتـه. وقـد طُ  الفصل الرابع أدناه عرض لمـداولات الفريـق العامـل    
  مشاريع الأحكام لتراعي تلك المداولات والقرارات.

    
    مشاريع أحكام بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل  -رابعا  

    نطاق الانطباق - ١مشروع المادة     
لســجلات مــداولات الفريــق العامــل تركــزت علــى الأحكــام الــتي تتنــاول ا  أنَّ ر بــكِّــذُ  -١٧

للمسـتندات أو الصـكوك الورقيـة القابلـة للتحويـل       وظيفيـا لقابلة للتحويل المعادلـة  الإلكترونية ا
)A/70/17 لأنهـا تتنـاول    نظراً ٣حذف الفقرة  اقتُرح ،). وعلى ضوء هذا التركيز٢٢٨، الفقرة

ــتي لا توجــد        ــل ال ــة للتحوي ــة القابل ــة إلاَّ مواضــيع تنشــأ في ســياق الســجلات الإلكتروني في بيئ
تفسـيرها يمكـن أن   أنَّ الصيغة الراهنة لتلك الفقرة تتسم بقلة الوضوح وأنَّ إلكترونية. وأضيف 

حال اسـتثناء أنـواع معينـة    أيِّ الولايات القضائية المعنية يمكنها على  يسبب صعوبات. وقيل إنَّ
مــن  إنَّاً أيضــمــن الســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل مــن نطــاق انطبــاق القــانون. وقيــل   

معــاودة النظــر في هــذا الحكــم في مرحلــة لاحقــة؛ وذلــك عنــد اســتعراض مــدى قابليــة   الممكــن
مشــروع القــانون النمــوذجي للانطبــاق علــى الســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل الــتي         

  في بيئة إلكترونية.إلاَّ توجد   لا
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تحتاجهـا الـدول المشـترعة.     توفر إرشادات ومرونـة  ٣الفقرة  على ذلك، إنَّردا وقيل،   -١٨
ومفعولهــا يتوقفــان علــى تعريــف الســجلات الإلكترونيــة القابلــة    ٣نطــاق الفقــرة أنَّ وأضــيف 

  للتحويل، مما يستوجب إرجاء النظر فيها.
 بـين معقـوفتين تمهيـداً    ٣فق الفريـق العامـل علـى الإبقـاء علـى الفقـرة       وبعد المناقشة، اتَّ  -١٩

  لمواصلة النظر فيها.
    

    الاستثناءات - ٢وع المادة مشر    
، ١مـن مشـروع المـادة     ٢للمبـدأ الـوارد في الفقـرة     تشكل تطبيقـاً  ١الفقرة أنَّ ح وضِأُ  -٢٠

إلى  ١ من مشروع المـادة  ٢صريحة في الفقرة  إشارةٌ أن تُضاف اقتُرحأنه إلاَّ لذا يمكن حذفها. 
  قانون حماية المستهلك، من أجل توضيح هذه النقطة.

تنطبـق علـى الحـالات الـتي تكـون فيهـا الولايـة القضـائية المشـترعة           ٣الفقـرة  أنَّ لُوحظ و  -٢١
 )١٩٣٠في الاتفاقية التي تنص على قانون موحد للكمبيالات والسندات الإذنيـة (جنيـف،    طرفاً

) "اتفـاقيتي جنيـف  ") (١٩٣١وفي الاتفاقية التي تـنص علـى قـانون موحـد للشـيكات (جنيـف،       
أنَّ الاتفــاقيتين لا تتوافقــان مــع مشــروع القــانون النمــوذجي. وأوضــح    هــاتينأنَّ وتعتــبر فيهــا 

علـى أنـه يـدعو الـدول المشـترعة إلى اسـتثناء        خاطئـاً  يمكن تأويله تـأويلاً  ٣النص الراهن للفقرة 
مـن   مستندات أو صكوك ورقية قابلـة للتحويـل عظيمـة الأهميـة مـن الناحيـة العمليـة. وقيـل إنَّ        

مــن شـأن ذلــك تشــجيع الــدول المشــترعة علــى  نَّ ثناءات مفتوحــة لأالأنسـب إعــداد قائمــة اســت 
انتقاء المستندات أو الصكوك الورقيـة القابلـة للتحويـل الـتي تقـرر اسـتثناءها مـن نطـاق انطبـاق          

النصوص الإيضـاحية المتعلقـة بالاسـتثناءات مـن نطـاق انطبـاق القـانون         إنَّأيضاً القانون. وقيل 
  المتصلة باتفاقيتي جنيف.ينبغي أن تشير إلى المواضيع 

مـن مشـروع    ١حـذف الفقـرة   ‘ ١‘الفريق العامـل علـى مـا يلـي:      اتَّفقوبعد المناقشة،   -٢٢
قاعـدة قانونيـة تنطبـق علـى حمايـة المسـتهلك" في        إدراج عبارة "بما في ذلـك أيُّ ‘ ٢‘؛ و٢المادة 

 ٢ شـروع المـادة  مـن م  ٢الإبقـاء علـى نـص الفقـرة     ‘ ٣‘؛ و١من مشروع المـادة   ٢نهاية الفقرة 
؛ ٢مــن مشــروع المــادة    ٣حــذف الفقــرة  ‘ ٤‘؛ و١مــن مشــروع المــادة    ٤باعتبــاره الفقــرة  

  .١من مشروع المادة  ٤إضافة عبارة "وعلى [...]" في نهاية الفقرة   ‘٥‘و
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    بيان الوقت والمكان في السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل -١٢مشروع المادة     
الأحكــام المتعلقــة ببيــان الوقــت والمكــان هــي أحكــام لا تخــص     أنَّأبــدي رأي مفــاده   -٢٣

الســـجلات الإلكترونيـــة القابلـــة للتحويـــل وإنمـــا هـــي أحكـــام يـــنص عليهـــا القـــانون    تحديـــداً
بيان الوقت والمكـان في السـجلات الإلكترونيـة القابلـة     أنَّ بدي رأي آخر مفاده الموضوعي. وأُ

(أ) مــن مشــروع  ١واف في الفقــرة الفرعيــة  للتحويــل هــو مســألة ســبق أن عولجــت علــى نحــو
ــادة ــك  ١٠ الم ــى ذل ــلاوة عل ــأُ ،. وع ــرتين أنَّ ح وضِ ــة.    ٣و ٢الفق ــاملات التعاقدي ــاولان المع تتن
  .١٢مشروع المادة  حذف اقتُرحأجل هذه الأسباب   ومن
ــوحظ و  -٢٤ ــرة أنَّ لُ ــوحي ضــمناً      ١الفق ــا ت ــة لأنه ــة التكنولوجي ــن الناحي ــدة م  ليســت محاي

ظــام قــائم علــى الســجلات، وهــي مــن ثم لا تلائــم اســتخدام الــنظم القائمــة علــى    باســتخدام ن
وجـــوب صـــياغة هـــذا الحكـــم بعبـــارات محايـــدة   اقتُـــرحالترميـــز أو علـــى قواعـــد البيانـــات. و

دة، مثـل تلـك   وجـوب مراعـاة تـوافر تكنولوجيـات وطرائـق محـدَّ      أيضاً  اقتُرحتكنولوجيا. لكن 
علـى ذلـك، إنـه ينبغـي     ردا ادة صـياغة هـذا الحكـم. وقيـل،     المستخدمة في الختم الزمني، عند إع

  قاعدة موضوعية جديدة.أيِّ توخي الحذر عند صياغة 
وأبدي تأييد للإبقاء على مشاريع الأحكام المتعلقة بتحديد مقر العمل، المسـتلهمة مـن     -٢٥

 العقـود الدوليـة   من اتفاقية الأمم المتحـدة المتعلقـة باسـتخدام الخطابـات الإلكترونيـة في      ٦المادة 
ــورك،  ــة  ") (٢٠٠٥(نيوي ــات الإلكتروني ــة الخطاب ــرة  "اتفاقي ــواردة في الفق ــة   ٥)، وال ــن الوثيق م

A/CN.9/WG.IV/WP.135/Add.1 . َّــه إلا ــوحظ أن ــة    أنَّ لُ ــوفر عناصــر إيجابي ــذه الأحكــام لا ت ه
أنَّ ، علـى ذلـك  ردا إدراج عناصر أخرى. وأوضـح،   اقتُرحتسمح بتحديد مقر العمل؛ ومن ثم 

، ويمكـن العثـور عليهـا، مـن جهـة أخـرى، في       ٣و ٢جة في الفقرتين درَتلك العناصر الإيجابية مُ
من اتفاقية الأمـم المتحـدة بشـأن عقـود البيـع الـدولي        ١٠القانون الموضوعي المنطبق، مثل المادة 

مـن   أنَّا مشاريع الأحكام المقترحـة فهـي ذات مفعـول تمكـيني فقـط حيـث توضـح        للبضائع؛ أمَّ
اسـتخدام الوسـائل الإلكترونيـة هنـاك عناصـر معينـة لا تملـك في         بين العناصر التي تخص تحديـداً 
  حد ذاتها قيمة إثباتية قاطعة.

 تمهيـداً  ١الإبقـاء علـى الفقـرة    ‘ ١‘الفريـق العامـل علـى مـا يلـي:       اتَّفـق وبعد المناقشـة،    -٢٦
ج مشـاريع الأحكـام الـواردة في    إدرا‘ ٣‘؛ و٣و ٢حـذف الفقـرتين   ‘ ٢‘لمواصلة النظر فيهـا؛ و 

  في مادة منفصلة. A/CN.9/WG.IV/WP.135/Add.1من الوثيقة  ٥الفقرة 
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    التقديم -١٨مشروع المادة     
المشروع الراهن يطرح تحديات معينة بشأن مفعوله كمعادل وظيفـي سـواء   أنَّ لُوحظ   -٢٧

ــديم أو التســليم. و    ــا يخــص التق ــوحظ فيم ــادة لا أنَّ كــذلك لُ ــذه الم ــى نحــو واف   ه ــاول عل  تتن
الـنص البـديل   أنَّ الحالات التي يجـري فيهـا تقـديم المسـتند أو الصـك مـن أجـل قبولـه. وأضـيف          

لا يـوفر إرشـادات كافيـة؛     A/CN.9/WG.IV/WP.135/Add.1مـن الوثيقـة    ٣١الوارد في الفقرة 
تعـادل   إلى حكـم جديـد يتضـمن قاعـدة     اسـتناداً وأنه قد يكون من الأفضل مواصلة المـداولات  

  وظيفي بشأن إثبات السيطرة.
إلى مشـروع   اسـتناداً  ١٨الفريق العامل علـى المضـي في مناقشـة مشـروع المـادة       اتَّفقو  -٢٨

  الحكم التالي:
يسـتوفى   ،"حينما يشترط القانون إثبات حيـازة مسـتند أو صـك ورقـي قابـل للتحويـل        

مت طريقـة  خدِاسـتُ ذلك الشرط في سياق استخدام سجل إلكتروني قابل للتحويـل إذا  
  موثوقة لإثبات السيطرة على السجل الإلكتروني القابل للتحويل".

لأنـه   نظـراً النص الجديد لا يوفر إرشادات كافيـة بشـأن التقـديم    أنَّ بدي رأي مفاده وأُ  -٢٩
عـن   عوضـاً ، اقتُـرح يتعلق في الواقع بمسألة التقديم وإنما بعواقب الحيازة، لذا ينبغـي حذفـه. و   لا

عن التعادل الوظيفي للتقـديم يسـتند إلى    حكماًنص، تضمين مشروع القانون النموذجي هذا ال
  .A/CN.9/WG.IV/WP.135/Add.1بصيغته الواردة في الوثيقة  ١٨مشروع المادة 

 منصوصــاًالــنص الجديــد يرســي قاعــدة تعــادل وظيفــي،  أنَّ رأي مفــاده أيضــاً بــدي وأُ  -٣٠
للحيـازة؛   وظيفيـا  تـبر إرسـاء السـيطرة الحصـرية معـادلاً     ، تع١٧عليها بالفعل في مشروع المـادة  

أنَّ أن تــبين النصــوص الإيضــاحية لمشــروع القــانون النمــوذجي   اقتُــرحومــن ثم ينبغــي حذفــه. و
  على مسألة التقديم.أيضاً سيسري  ١٧مشروع المادة 

؛ مســألة التقــديم لا تحتــاج إلى قاعــدة تعــادل وظيفــي  أنَّ بــدي رأي آخــر ذهــب إلى  وأُ  -٣١
ما يحتاج إلى تلك القاعدة هـو الخطـوات اللازمـة للتقـديم، بمـا فيهـا إثبـات حيـازة المسـتند           وإنما
مفيـــد  ١٨الــنص الجديـــد لمشـــروع المـــادة  أنَّ الصــك الـــورقي القابـــل للتحويـــل. وأضـــيف   أو
  تناول الحالات التي يشترط فيها القانون إثبات الحيازة، على نحو يشمل التقديم.  في
أن يشير إلى المعـادل الـوظيفي لتسـليم    أيضاً الحكم المتعلق بالتقديم ينبغي  ك إنَّوقيل كذل  - ٣٢

قاعـدة التعـادل الـوظيفي    أنَّ علـى ذلـك،    رداالمستند أو الصك الورقي القابل للتحويل. ولوحظ، 
لتسليم المستندات أو الصكوك الورقية القابلة للتحويل موجودة بالفعـل وتتمثـل في نقـل السـيطرة     
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بشـأن التسـليم سـبق أن     حكمـاً أنَّ رية على السـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل. وأضـيف      الحص
  ).٣٣- ٣١، الفقرات A/CN.9/834من مشروع القانون النموذجي (الوثيقة  فَذِحُ
التقــديم هــو خطــوة ضــرورية في دورة عمــر الســجلات الإلكترونيــة القابلــة   أنَّ كــر ذُو  - ٣٣

شــأن التقــديم في مشــروع القــانون النمــوذجي يمكــن أن   إغفــال وضــع حكــم ب أنَّ للتحويــل، و
ــة. وقيــل،   الاتفــاق المتعلــق بالنظــام يتضــمن عــادة    علــى ذلــك، إنَّردا يســبب صــعوبات عملي

  بشأن القدرة على السيطرة وطريقة بيان السيطرة؛ ومنها أحكام تخص التقديم. أحكاماً
شــتى الولايــات القضــائية    التقــديم يمكــن أن يكــون لــه معــنى مختلــف في     أنَّ وأوضــح   -٣٤
تـوفير معلومـات، وإيـداع طلـب، وتسـليم مسـتند        مثلاًيقتضي إذن إجراءات مختلفة؛ منها  وأن

مشروع القانون النموذجي يتضمن بالفعـل  أنَّ في هذا الصدد لُوحظ أو صك قابل للتحويل. و
ل الكتـابي،  ، والشـك مـثلاً قواعد تعادل بشأن عدة وظائف تتوخاها تلك الإجراءات؛ كالتوقيع 

من العناصر الأساسية لمفهوم التقديم إثبات حيازة مستند أو صـك  أنَّ ونقل السيطرة. وأضيف 
إثبات السيطرة على سجل إلكتروني قابـل للتحويـل يمثـل المعـادل الـوظيفي      أنَّ قابل للتحويل، و

  أعلاه). ٢٨لإثبات الحيازة (انظر الفقرة 
لتقديم،" بعد عبارة "يشترط القانون" في الـنص البـديل   إدراج عبارة "، فيما يخص ا اقتُرحو  - ٣٥

  أعلاه؛ وذلك من أجل توضيح الغرض من هذا الاشتراط. ٢٨الوارد في الفقرة  ١٨لمشروع المادة 
؛ وتضـــمين ١٨الفريـــق العامـــل علـــى حـــذف مشـــروع المـــادة  اتَّفـــقوبعـــد المناقشـــة،   -٣٦

اصر التقديم الأساسـية. ورأى الفريـق   للمناقشة التي دارت بشأن عن النصوص الإيضاحية عرضاً
  التقديم لا يثير مسائل متعلقة بالمعادل الوظيفي في سياق القانون النموذجي.أنَّ العامل 

    
    معيار الموثوقية العام  -١١مشروع المادة     

  استهل الفريق العامل مداولاته بالنظر في الصيغة المقترحة التالية:  -٣٧
  بر الطريقة موثوقة إذا:"لأغراض هذا القانون، تعت  
كانت موثوقة بالقدر الملائم لأداء الوظيفة التي تسـتخدم الطريقـة مـن أجلـها،       )١(  

اتفاق ذي صلة أو، في حالة عدم وجود مثل هـذا الاتفـاق، علـى ضـوء     أيِّ على ضوء 
  ظروف ذات صلة قد تتضمن ما يلي:أيِّ 

  درجة التأكد من سلامة البيانات؛ أو  (أ)    
  القدرة على منع النفاذ إلى النظام واستخدامه دون إذن؛ أومدى   (ب)    
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  الخبرات والموارد المستعملة في إرساء الطريقة والاستمرار في إدارتها؛ أو  (ج)    
ــة مســتقلة ونطــاق تلــك       (د)     انتظــام الخضــوع للمراجعــة مــن جانــب هيئ

  المراجعة، إن وجدت؛ أو
فية أو هيئـة اعتمـاد أو   توافر إعلان، إن وجد، مـن جانـب هيئـة إشـرا      (ه)    

  مخطط طوعي بخصوص موثوقية الطريقة؛ أو
  معلومات عن أداء الطريقة السابق؛ أو  (و)    
  معيار تقني منطبق؛ أو أيَّ  (ز)    
نضـج التكنولوجيـا المســتعملة وقـدرتها المثبتــة علـى أداء الوظيفــة ذات       (ح)    

  الصلة؛ أو
م الطريقــة مــن أجلــها، ســواء  ثبــت في الواقــع أنهــا أدت الوظيفــة الــتي تســتخد   )٢(  

  وحدها أو مقترنة بأدلة إثباتية أخرى."
هــذه الصــيغة البديلــة تعطــي الغلبــة للاتفاقــات التعاقديــة فيمــا يخــص تقيــيم أنَّ ح وضِــوأُ  -٣٨

ــى الممارســات          ــا وعل ــى التكنولوجي ــتي تطــرأ عل ــن أجــل دعــم التطــورات ال ــة م مــدى الموثوقي
ايير المتعلقة بتحديد مدى الموثوقية هـي مجـرد قائمـة إيضـاحية     قائمة المع إنَّأيضاً التجارية. وقيل 

  اتفاق تعاقدي.أيِّ في غياب إلاَّ غير شاملة وإنه لا يمكن تطبيقها 
    

    فاتحة الاقتراح البديل    
الإشارة العامة إلى عبارة "لأغراض هـذا القـانون"، الـواردة في فاتحـة الاقتـراح،       قيل إنَّ  -٣٩

ــة لأ   ــة       نَّ هــي إشــارة غــير ملائم ــة موثوق ــتي تشــير إلى اســتخدام طريق ــواد ال ــن الم ــادة م كــل م
كــل شــرط موثوقيــة مــرتبط بوظيفــة معينــة ينبغــي أنَّ تتــوخى أداء وظيفــة مختلفــة. وأضــيف  إنمــا
  ت الإشارة إلى كل مادة من المواد بعينها.  اقتُرحيستوفى على حدة. وبناء عليه   أن
    

    من الاقتراح البديل ١الفقرة     
تفرط في إعطـاء الغلبـة للاتفاقـات التعاقديـة علـى نحـو        ١الفقرة أنَّ يت شواغل من أبد  -٤٠

هـذه النتيجـة غـير مستصـوبة لأنهـا يمكـن       أنَّ قد يفضي إلى اعتماد معيار غير موثـوق. وأضـيف   
  أن تؤدي في نهاية المطاف إلى المساس بالملكية، بما في ذلك ملكية الأطراف الثالثة.  
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ــردا وأوضــح،   -٤١ ــك، عل ــة علــى    أنَّ ى ذل ــة ينبغــي أن تكــون لهــا الغلب الاتفاقــات التعاقدي
الطـرفين همـا الأقـدر علـى تقيـيم المخـاطر       نَّ لأ نظـراً العوامل الأخرى عند تقييم مدى الموثوقيـة  
عامـا   حكمـاً بشـأن اسـتقلالية الطـرفين باعتبـاره      ٥وتخصيص الموارد. وأشير إلى مشروع المادة 

  يد مستوى الموثوقية المرغوب فيه.ن الطرفين من تحديمكِّ
وأبدي تأييـد لتضـمين مشـروع هـذه المـادة قائمـة بالعوامـل ذات الصـلة عنـد تقيـيم مـدى              - ٤٢

بوجـه  لُـوحظ  عرب عن شواغل بشأن عدد من العوامل المسرودة في القائمة. فقد أنه أُإلاَّ الموثوقية. 
  عبير عنه بدلالة مستوى تلك السلامة.تأكيد سلامة البيانات هو مفهوم مطلق يتعذر التأنَّ خاص 

    
    من الاقتراح البديل ٢الفقرة     

ترمــي إلى منــع التقاضــي لأســباب تافهــة، وذلــك باعتمــاد طرائــق  ٢الفقــرة أنَّ ح وضِــأُ  -٤٣
د لمــدى موثوقيتــها. وعلــى ضــوء هــذا تقيــيم مجــرَّأيِّ أدت في الواقـع وظيفتــها بغــض النظــر عــن  

  .٢لإبقاء على الفقرة بدي تأييد عريض لأُ ،الإيضاح
    

    التقييم اللاحق والتقييم المسبق لمدى الموثوقية    
 بدي توافق عام بشأن الرأي الـذي يـدعو إلى وجـوب أن يتبـع مشـروع الحكـم نهجـاً       أُ  -٤٤

مشروع الحكـم يرمـي إلى   أنَّ ح كذلك وضِا. وأُتوجيهي من الناحية التكنولوجية لا نهجاً محايداً
تقيـيم معيـار الموثوقيـة في حالـة نشـوء منازعـة (التقيـيم "اللاحـق" لمـدى           توفير إرشـادات بشـأن  

بالضــرورة في تصــميم نظــام التقيــيم (التقيــيم أيضــاً مضــمونه ســيؤثر  الموثوقيــة)، ومــن هنــا فــإنَّ
  "المسبق" لمدى الموثوقية).

 داًاسـتنا الفريـق العامـل علـى مواصـلة مداولاتـه       اتَّفـق  ،وعلى ضوء الاعتبارات السابقة  -٤٥
مع القيام بمـا يلـي:    A/CN.9/WG.IV/WP.135بصيغته الواردة في الوثيقة  ١١إلى مشروع المادة 

حــذف كلمــة "درجــة" الــواردة في  ‘ ٢‘؛ و١إدراج إشــارة إلى اتفــاق الطــرفين في الفقــرة   ‘١‘
مــن الاقتــراح البــديل باعتبارهــا فقــرة       ٢الإبقــاء علــى الفقــرة    ‘ ٣‘(أ)؛ و ٢الفقــرة الفرعيــة  

  على النحو التالي:   ٣  جديدة
ــدَّيُ   -١"   ــارُق ــذي وُ    ر معي ــوب في ضــوء الغــرض ال ــة المطل ــالموثوقي ــه  لِّ دت مــن أجل

المعلومـات الــواردة في الســجل الإلكتــروني القابـل للتحويــل وفي ضــوء جميــع الظــروف   
  اتفاق تعاقدي. ذات الصلة، بما في ذلك أيُّ
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ى موثوقيتــها [لأغــراض لــدى تقريــر مــا إذا كانــت الطريقــة موثوقــة، أو مــد  - ٢"  
  المواد ...]، يجوز إيلاء الاعتبار للعوامل التالية:

  درجة التأكد من سلامة البيانات؛    (أ)    
  مدى القدرة على منع النفاذ إلى النظام واستخدامه دون إذن؛  (ب)    
  نوعية نظم المعدات والبرامجيات؛  (ج)    
  ونطاق تلك المراجعة؛انتظام الخضوع للمراجعة من جانب هيئة مستقلة   (د)    
ــاد أو خطــة         (ه)     ــة اعتم ــة إشــرافية أو هيئ ــب هيئ ــن جان وجــود إعــلان م

  طوعية بخصوص موثوقية الطريقة؛
  عامل آخر ذي صلة.أيِّ   (و)    
ــتي تُ     تُ  -٣"   ــة ال ــا أدت الوظيف ــع أنه ــة إذا ثبــت في الواق ــة موثوق ــبر الطريق ســتخدم عت

  إثباتية أخرى." الطريقة من أجلها، سواء وحدها أو مقترنة بأدلة
د قائمة إيضاحية غير شاملة. وأضيف هي مجرَّ ٢قائمة العوامل الواردة في الفقرة أنَّ ح وضِوأُ  - ٤٦

  أنه ينبغي توخي الحذر في هذا الصدد بحيث لا تفسر القائمة على أنها تشجع على التقاضي.
    

    دور اتفاق الطرفين في تقييم مدى الموثوقية    
مـن الاقتـراح    ١الإشـارة إلى اتفـاق الطـرفين، الـواردة في الفقـرة       أبديت شواغل بشأن  -٤٧

استخدام المستندات أو الصكوك الورقية القابلة للتحويـل يعتمـد علـى عناصـر      البديل. وقيل إنَّ
ا ذاتي ـ الإشـارة إلى اتفـاق الطـرفين تقحـم عنصـراً     أنَّ ، في حـين  مـثلاً موضوعية معينة، كالحيـازة  
عــد التعــادل الــوظيفي وأن يــؤثر بالتــالي في عــدة أمــور منــها وحدانيــة يمكــن أن يتــداخل مــع قوا

بدي قلق مـن إمكانيـة اسـتخدام اتفـاق الطـرفين في الالتفـاف حـول الشـروط         المطالبات. كما أُ
  الواردة في القانون الموضوعي أو أحكام السياسات العامة.

د في أن تتحـدد علـى نحـو موحَّ ـ   موثوقية النظام يلزم أنَّ لُوحظ  ،همع هذا التوجُّ وتمشياً  -٤٨
بواســطة محــاكم تطبــق معــايير موضــوعية. إلاَّ كــل أجــزاء المنظومــة؛ وهــو أمــر لا يمكــن تحقيقــه 

أيِّ في  يمكـن أن تلحـق الضـرر بـأطراف ثالثـة ليسـت طرفـاً        ةمعايير الموثوقية الذاتي ـأنَّ وأضيف 
ــايير. وعلــى ضــوء هــذه الشــواغل     ــرح ،اتفــاق بشــأن تلــك المع شــارة إلى اتفــاق  حــذف الإ اقتُ

الطــرفين مــن أجــل تــوفير حمايــة أفضــل للأطــراف الثالثــة، ثم في نهايــة المطــاف مــن أجــل جعــل    
 السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل أقدر على اجتذاب الأسواق.  
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لا يهدف إلى المساس بـالحقوق الموضـوعية    ١١مشروع المادة  على ذلك، إنَّردا وقيل،   -٤٩
ت الإلكترونية القابلة للتحويل، وإنمـا هـو يهـدف فقـط إلى السـماح بتنـاول       أو بصلاحية السجلا

اسـتخدام السـجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل      أنَّ معايير النظام من منظور تعاقدي. وأضيف 
بوسـع الطـرفين أن يرفضـا اسـتخدام النظـام      أنَّ يستلزم استخدام نظام ووجـود اتفـاق تعاقـدي، و   

لــيس  هــذا القبيــلوجــود اتفــاق مــن  أنَّ علــى ذلــك، ردا موثوقيتــه. ولــوحظ،  ا إلىإذا لم يطمئنَّــ
 ا عند استخدام نظم قائمة على الترميز أو على قواعد البيانات.  حتمي بالضرورة أمراً

ــن          -٥٠ ــط م ــرد عنصــر واحــد فق ــدي مج ــاق التعاق ــدعو إلى أن يكــون الاتف ــدي رأي ي وأب
لموثوقيــة. كمــا أبــدي رأي يــدعو إلى عــدم الاعتــداد  عتــد بهــا في تحديــد درجــة ا العناصــر الــتي يُ

أنَّ آخـر ذهـب إلى    رأيـاً أنَّ إلاَّ عندما يتعذر الوفاء بالمعايير الموضوعية. إلاَّ بالاتفاقات التعاقدية 
نَّ المعايير الموضوعية والمعايير الذاتية المتعلقة بتقييم الموثوقية لا تتعارض فيما بينها بـل تتكامـل لأ  

 الطرفين أن يكمل المعايير الموضوعية ويعطيها الأهلية. بوسع اتفاق
    

   البند المتعلق بالأمان    
 البــديل أن يــوفر قــدراً مــن الاقتــراح ٣مــن شــأن الحكــم الــوارد في الفقــرة  أنَّ ح وضِــأُ  -٥١
من اليقين من خلال الثني عن التقاضي لأسباب تافهة عندما تكون الطريقـة قـد أنجـزت     اإضافي

دة قيــد المنازعــة الحكــم يشــير إلى إنجــاز الوظيفــة في الحالــة المحــدَّ  أنَّ ح وضِــلفعــل. وأُبا وظيفتــها
  إلى مستوى أداء الطريقة فيما مضى. استناداًيرمي إلى التنبؤ بالموثوقية   ولا
ــان مــتى تكــون     ٣الفقــرة أنَّ لُــوحظ و  -٥٢ ــراح البــديل لا تهــدف إلى بي مــن مشــروع الاقت

عــن تقيــيم موثوقيــة الطريقــة.   الطريقــة موثوقــة وإنمــا مهمتــها في الحقيقــة هــي أن تكــون بــديلاً  
  ت إعادة صياغة هذا الحكم بناء على ذلك.  اقتُرحو

  الفريق العامل: م الاقتراح التالي لكي ينظر فيهدِّقُ ،وعلى ضوء التعليقات السابقة  -٥٣
  لأغراض المواد [...] تكون الطريقة المشار إليها:  -١"  
موثوقة بالقدر الملائم لأداء الوظيفة التي تستخدم الطريقة من أجلـها،    (أ)    

  ظروف ذات صلة قد تتضمن ما يلي:أيِّ على ضوء 
  القواعد التشغيلية التي تحكم النظام؛  ‘١‘    
  انات؛  درجة التأكد من سلامة البي  ‘٢‘    
  مدى القدرة على منع النفاذ إلى النظام واستخدامه دون إذن؛  ‘٣‘    
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  نوعية نظم المعلومات والبرامجيات؛    ‘٤‘    
  انتظام الخضوع للمراجعة من جانب هيئة مستقلة ونطاق تلك المراجعة؛  ‘٥‘    
ــاد أو خطــة         ‘٦‘     ــة اعتم ــة إشــرافية أو هيئ ــب هيئ ــن جان وجــود إعــلان م

  ة الطريقة؛  طوعية بخصوص موثوقي
  معيار تقني منطبق؛   أيَّ  ‘٧‘    
  صلة؛ أو   اعامل آخر ذ أيَّ  ‘٨‘    
قد ثبت في الواقع أنها أدت الوظيفـة، سـواء وحـدها أو مقترنـة بأدلـة        (ب)    

  إثباتية أخرى.
ــولى         -٢"   ــد ي ــين طــرفين في عق ــة ب ــة الطريق ــة بشــأن موثوقي في حــال نشــوء منازع

  ق المبرم بين الطرفين."الاعتبار، بالقدر ذي الصلة، للاتفا
مـن   الإشـارة إلى كـل طريقـة وإلى وظيفتـها المعينـة يقحـم عـدداً       أنَّ بدي رأي مفاده وأُ  -٥٤

 علـى ذلـك، إنَّ  ردا وعسـير التفسـير دون داع. وقيـل،     داًالمعايير الجديدة، مما يجعل الحكم معقَّ ـ
إشـارة إلى طريقـة موثوقـة    كـل  نَّ لأ نظراًهذه الإشارة توضح في الواقع مفعول مشروع الحكم 

  وردت في مشروع القانون النموذجي تخص وظيفة مغايرة يلزم أداؤها على حدة.
ــرحو  -٥٥ ــدت       اقتُ ــه ول ــذي مــن أجل ــدرج في مشــروع الحكــم إشــارة إلى "الغــرض ال أن ت

  المعلومات الواردة في السجل الإلكتروني القابل للتحويل".
معيـار تقـني   أيِّ إلى ‘ ٧‘(أ)  ١في الفقرة الفرعية  من شأن الإشارة الواردةأنَّ ح وضِوأُ  -٥٦

تلــك أنَّ منطبــق أن تتــيح الإبقــاء علــى المرونــة مــع تــوفير إرشــادات في الوقــت ذاتــه. وأضــيف   
ــاعتراف دولي.     ــزم أن تحظــى ب ــايير يل ــل،  إلاَّ المع ــه قي ــك، إنَّ ردا أن ــى ذل ــد    عل ــايير ق ــاك مع هن

ــة مــن المعــاملات    لا ــواع معين ، مــثلاً، كالمعــاملات الــتي تشــمل مســتهلكين   تكــون ملائمــة لأن
". وأجيب على هذا الـرد بنقطـتين،   يستوجب إضافة العبارة التقييدية "حسبما يكون ملائماً مما

أنَّ مشـروع القـانون النمـوذجي لا يمـس بتطبيـق قواعـد حمايـة المسـتهلكين؛ والثانيـة          أنَّ أولاهما 
لتحويل هم عادة مهنيـون ذوو مهـارات رفيعـة.    الذين يتداولون السجلات الإلكترونية القابلة ل

  رأي آخر الاستعاضة عن ذلك بعبارة "الممارسات التقنية الفضلى". اقتُرحو
أنَّ ، أوضـح  ‘١‘(أ)  ١وفيما يخص الإشـارة إلى القواعـد التشـغيلية في الفقـرة الفرعيـة        -٥٧

د عملية تطبيقـه؛ ومـن   تلك القواعد ترد عادة في دليل تشغيلي يمكن أن تتولى هيئة إشرافية رص
تلك القواعـد لـيس لهـا طـابع تعاقـدي بحـت وإن يكـن مـن الممكـن إدراجهـا في اتفـاق             هنا فإنَّ
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أن تقتصـر تلـك الإشـارة علـى "القواعـد التشـغيلية        اقتُـرح يبرم بين مقـدم النظـام والمسـتهلك. و   
  الحكم. المتعلقة بتقييم الموثوقية" بحيث تنتفي الإشارة إلى قواعد دخيلة على مشروع

    
    نطاق الفقرة التي تتناول استقلالية الطرفين    

ا المسـؤولية الناجمـة عـن    دَبوسـع الطـرفين أن يحـدِّ   أنَّ ترمـي إلى بيـان    ٢الفقـرة  أنَّ ح وضِأُ  - ٥٨
مـن شـأن الحكـم أن    أنَّ أيضـاً  ح وض ـِاستخدام النظام من خلال اتفاقهما على درجة موثوقيته. وأُ

تهدف  لا ٢الفقرة  قهما دون المساس بالأطراف الثالثة. وقيل كذلك إنَّد الطرفين باتفايكفل تقيُّ
بـأن تسـمح باعتمـاد سـجل إلكتـروني قابـل للتحويـل         مـثلاً إلى التداخل مـع القـانون الموضـوعي،    

  لولاها لما أمكن اعتماده، وذلك من خلال اتفاق الطرفين على استخدام طريقة غير موثوقة.
علـى أنهـا تـأتي     ٢ر الفقـرة  فسَّ ـعلى ذلك، قلق من احتمـال أن تُ ا ردبدي، أُأيضاً وهنا   -٥٩

بنظــام قــانوني ذاتي منفصــل يخــص الســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل، ومــن إمكانيــة          
استعمال هذا النظام القانوني في الالتفاف حول القانون الموضوعي والأحكام الواجبة التطبيـق.  

، خاصــة الإشــارة إلى "القواعـــد   ١قــة بــين الفقــرة    يكتنــف العلا  هنــاك غموضــاً  أنَّ وأضــيف  
  .٢حذف الفقرة  اقتُرح. لذا ٢قرة التشغيلية التي تحكم النظام"، والف

الـتي  ذكر القاعـدة البديهيـة   لأنهـا ت ـَ  ٢بدي رأي ثالث ذهب إلى عدم جدوى الفقرة وأُ  -٦٠
في ذلـك الاتفـاق. وأشـير إلى    به فيما بـين طـر   دُّعتَاتفاق بشأن موثوقية النظام سيُ أيَّ مفادها أنَّ

  يجيز بالفعل إبرام مثل هذا الاتفاق. ٥مشروع المادة أنَّ 
ــرة  أنَّ لُـــوحظ و  -٦١ ــارة إلى المنازعـــات في الفقـ ــة أنَّ زائـــدة عـــن الحاجـــة، و  ٢الإشـ التقنيـ

المنازعـات الوحيـدة   أنَّ لُـوحظ أيضـاً   المستخدمة في صياغة تلك الفقرة هي تقنية غير معتـادة. و 
  من الاقتراح، هي المنازعات المتعلقة بموثوقية الطريقة.   ٢بها، في إطار الفقرة  دُّعتَالتي يُ
  على النحو التالي: ٢ت صياغة جديدة للفقرة اقتُرحوعلى ضوء الشواغل التي أبديت،   - ٦٢

"لأغراض تقييم [المستوى المطلوب من] الموثوقية بين طرفين في اتفاق، يولى الاعتبـار،    
  صلة، لذلك الاتفاق."بالقدر ذي ال

الاقتــراح الجديــد لا يبــدد الشــواغل الــتي أبــديت بشــأن غلبــة اتفــاق الطــرفين   وقيــل إنَّ  -٦٣
  وبشأن إقحام معايير ذاتية.

الفريــق العامــل علــى وجــوب  اتَّفــق، ٢وعلــى ضــوء تبــاين الآراء بشــأن نطــاق الفقــرة   -٦٤
  .٢و ١لعلاقة بين الفقرتين توضيح ا اقتُرحتوضيح نطاقها المقصود على نحو أفضل. كما 
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    ١الفقرة     
  التالي: ١نظر الفريق العامل في مشروع الفقرة   -٦٥

  لأغراض المواد [...] تكون الطريقة المشار إليها:  -١"  
موثوقة بالقدر الملائم لأداء الوظيفة التي تستخدم الطريقة من أجلـها،    (أ)    

الـواردة في السـجل الإلكتـروني     دت مـن أجلـه المعلومـات   لِّ[على ضوء الغرض الذي وُ
  القابل للتحويل و] على ضوء جميع الظروف ذات الصلة التي قد تتضمن ما يلي:

  القواعد التشغيلية، المتعلقة بتقييم الموثوقية، التي تحكم النظام؛  ‘١‘    
  درجة التأكد من سلامة البيانات؛    ‘٢‘    
  امه دون إذن؛مدى القدرة على منع النفاذ إلى النظام واستخد  ‘٣‘    
  نوعية نظم المعلومات والبرامجيات؛    ‘٤‘    
انتظـــام الخضـــوع للمراجعـــة مـــن جانـــب هيئـــة مســـتقلة ونطـــاق          ‘٥‘    

  المراجعة؛  تلك
ــاد أو خطــة         ‘٦‘     ــة اعتم ــة إشــرافية أو هيئ ــب هيئ ــن جان وجــود إعــلان م

  طوعية بخصوص موثوقية الطريقة؛  
  ممارسات تقنية فضلى منطبقة؛ أو أيَّ  ‘٧‘    
فـق عليهـا، سـواء وحـدها أو     قد ثبت في الواقع أنهـا أدت الوظيفـة المتَّ    ب)(    

  بأدلة إثباتية أخرى." ةمقترن
 نظـراً عامل آخر ذي صلة" قد أزيلت من قائمـة العوامـل   أيِّ الإشارة إلى "أنَّ ح وضِوأُ  -٦٦
بطــابع القائمــة ليســت شــاملة وإنمــا تتســم أنَّ عبــارة "الــتي قــد تتضــمن" تــبين بقــدر كــاف نَّ لأ

 ١٠و ٩المواد الأخرى التي تشير إلى طريقـة موثوقـة، كـالمواد    أنَّ أيضاً إيضاحي فقط. وأوضح 
  .١١للشكل النهائي الذي سيأخذه مشروع المادة  ل بناء على ذلك؛ تبعاً، ستعدَّمثلاً ١٧و
    

   الغرض الذي من أجله ولدت المعلومات    
دت لِّ ـتضـمن الغـرض الـذي مـن أجلـه وُ     عبـارة "جميـع الظـروف ذات الصـلة" ت     قيل إنَّ  -٦٧

المعلومــات الــواردة في الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل؛ ومــن ثم ينبغــي حــذف الــنص          
  (أ). ١الموضوع بين معقوفتين في الفقرة الفرعية 
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   القواعد التشغيلية    
ــة ترمــي إلى بيــان    أنَّ ح وضِــأُ  -٦٨ ــيم الموثوقي القواعــد أنَّ الإشــارة إلى القواعــد المتعلقــة بتقي

بها في هذا الصدد هـي وحـدها القواعـد المتعلقـة بموثوقيـة النظـام لا القواعـد         دُّعتَالتشغيلية التي يُ
ت الاستعاضــة عــن عبــارة "المتعلقــة"  اقتُرحــأعــلاه). و ٥٧التشــغيلية بوجــه عــام (انظــر الفقــرة  

  بها. دُّتَعبعبارة "ذات الصلة" حتى يتسنى على نحو أفضل تحديد قواعد الموثوقية التي يُ
    

   سلامة البيانات    
عـن سـائر العوامـل المسـرودة في القائمـة، وذلـك        مختلفـاً  لسلامة البيانات طابعاً قيل إنَّ  -٦٩
لأنها أحد البارامترات المتعلقة بقاعدة تعادل وظيفي، ومن هنا سبق لهـا بالفعـل أن وردت    نظراً

أجلــه ســيؤدي إدراجهــا في   هــذا هــو الســبب الــذي مــن  أنَّ . وأضــيف ١٠في مشــروع المــادة 
حـذف الإشـارة إلى    اقتُـرح إلى الدوران في حلقة مفرغة. وعلى ضـوء ذلـك    ١١مشروع المادة 

  سلامة البيانات.  
 نَّلأ نظـراً  البيانـات  سـلامة  إلى الإشـارة  علـى  الإبقـاء  ينبغـي  إنـه  ذلـك،  على ردا ،وقيل  -٧٠

 مــن تخلــو مــواد مشــاريع علــى يضــاًأ ينطبــق عــام موثوقيــة معيــار بمثابــة هــو ١١ المــادة مشــروع
 قائمـة  هي الموثوقية بتقييم الصلة ذات الظروف قائمة أنَّ وأضيف البيانات. سلامة إلى الإشارة
 حـذف  أو البيانـات  سـلامة  إلى الإشـارة  علـى  الإبقاء شأن من ليس ثم ومن إيضاحي؛ طابع ذات
  .به بالاعتداد ًجديرا كان متى العنصر هذا في النظر في يؤثر أن الإشارة تلك

    
    ممارسات تقنية فضلى منطبقة أيُّ    

ــ  -٧١ ــة فضــلى"،    لُ ــارة "ممارســات تقني مــن الأفضــل الإشــارة إلى  أنَّ وحظ، فيمــا يخــص عب
وجـوب  لُـوحظ أيضـاً   مـن الأيسـر التأكـد مـن اسـتيفاء تلـك المعـايير. لكـن         نَّ "معـايير تقنيـة" لأ  

هذه الإشارة يمكن أن تفضي إلى انتـهاك مبـدأ    نَّتوخي الحذر عند الإشارة إلى المعايير التقنية لأ
  حذف الإشارة إلى المعايير التقنية. اقتُرحالحياد التكنولوجي. ومن ثم 

    
    (ب) ١الفقرة الفرعية     

 (ب) علــى اعتبــار أنهــا تقحــم معيــاراً  ١بــدي رأي يــدعو إلى حــذف الفقــرة الفرعيــة  أُ  -٧٢
الفقــرة أنَّ علــى ذلــك،  رداح، وضِــمــا مضــى. وأُلتقيــيم الموثوقيــة يعتمــد علــى أداء الطريقــة في 

أنَّ من اتفاقيـة الخطابـات الإلكترونيـة تتضـمن قاعـدة مماثلـة و       ٩من المادة ‘ ٢‘(ب)  ٣الفرعية 
مشــروع القــانون النمــوذجي  ، إنَّعلــى ذلــك أيضــاً رداهــذه القاعــدة أثبتــت جــدواها. وقيــل،  



 

18V.15-08237 

 

A/CN.9/863

مراعــاة التطـــورات  أيضــاً  يــة وإنــه ينبغــي    يختلــف في نطاقــه عــن اتفاقيــة الخطابــات الإلكترون     
التكنولوجية التي طرأت منذ اعتمـاد تلـك الاتفاقيـة. وأجيـب علـى ذلـك بأنـه علـى الـرغم مـن           

الغـرض مـن الحكـم واحـد، ألا وهـو اجتنـاب التقاضـي        أنَّ اختلاف نطاق هذين النصين يبقـى  
  لأسباب تافهة، وهو أمر عظيم الفائدة.

حـذف  ‘ ١‘، علـى مـا يلـي:    ١الفريق العامل، فيمـا يخـص الفقـرة     اتَّفقوبعد المناقشة،   -٧٣
دت مـن أجلـه المعلومـات الـواردة في السـجل الإلكتـروني       لِّ ـعبارة "علـى ضـوء الغـرض الـذي وُ    

الاستعاضة عن عبارة "المتعلقـة" بعبـارة "ذات   ‘ ٢‘القابل للتحويل و" من الفقرة الفرعية (أ)؛ و
الإبقـاء علـى الإشـارة إلى "درجـة التأكـد مـن سـلامة        ‘ ٣‘و؛ ‘١‘الصلة" في الفقرة الفرعية (أ) 

للغـرض مـن هـذا     مع تضمين النصـوص الإيضـاحية شـرحاً   ‘ ٢‘البيانات" في الفقرة الفرعية (أ) 
مـــن عبـــارة  بـــدلاًإدراج عبـــارة "معـــايير تقنيـــة" ‘ ٤‘الحكـــم ولعلاقتـــه بالأحكـــام الأخـــرى؛ و

  الإبقاء على الفقرة الفرعية (ب).‘ ٥‘؛ و‘٧‘"ممارسات تقنية فضلى" في الفقرة الفرعية (أ) 
    

    ٢الفقرة     
أنَّ أعــلاه،  ٦٢، أوضــح، في الصــيغة البديلــة الــواردة في الفقــرة ٢فيمــا يتعلــق بــالفقرة   -٧٤

الإشارة إلى الاتفاقات التعاقدية يمكن أن تساعد بقدر كبير على تقيـيم مـدى موثوقيـة الطريقـة     
مــا تتضــمن إرشــادات مفيــدة بشــأن التفاصــيل التقنيــة.   اًكــثيرتلــك الاتفاقــات نَّ المســتخدمة لأ

 ٢الفقـرة   إنَّأيضـاً  أنـه قيـل   إلاَّ وأشير في هذا الصدد إلى الاتفاقات الخاصة بمستوى الخدمات. 
علـى اسـتقلالية الطـرفين. وقيـل      يـنص فعـلاً   ٥مشـروع المـادة   نَّ قد تكون زائدة عن الحاجـة لأ 

الحكـم  أنَّ نصـوص توضـيحية تـبين     إدراج، ٢ى الفقـرة  كذلك إنه ينبغـي، في حـال الإبقـاء عل ـ   
  تطبيقا لمبدأ استقلالية الطرفين وهو مبدأ أساسي في قانون العقود.إلاَّ ليس 
يقتصــر علــى  ٢نطــاق الفقــرة أنَّ وبعــد المناقشــة، ظهــر توافــق عــريض في الآراء علــى    -٧٥

توافــق أيضــاً خدمة. وظهــر تحديــد المســؤولية الناشــئة عــن اتفــاق بشــأن موثوقيــة الطريقــة المســت 
بــالأطراف الثالثــة. كمــا كــان هنــاك توافــق  ٢تمــس الفقــرة  عــريض في الآراء علــى ضــرورة ألاَّ

عريض في الآراء على أنه لا ينبغي لتلك الفقـرة أن تمـس بأحكـام القـانون الموضـوعي الإلزاميـة       
  .بصلاحية السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل مثلاًكالأحكام المتعلقة 

ــتناداًو  -٧٦ ــاهم،   اس ــذا التف ــقإلى ه ــرة      اتَّف ــى الفق ــاء عل ــى الإبق ــل عل ــق العام ــين  ٢الفري ب
  لمواصلة النظر فيها. معقوفتين تمهيداً
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    عدم التمييز ضد السجلات الإلكترونية الأجنبية القابلة للتحويل - ٢٥مشروع المادة     
ت الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل    مـن اسـتخدام السـجلا    د على أهمية التمكين قانوناًدِّشُ  -٧٧

يرمي إلى بلوغ هذا الهدف عـن طريـق منـع إجـراء      ٢٥مشروع المادة أنَّ لُوحظ عبر الحدود. و
تمييز يستند إلى المنشأ الجغرافي للسجل الإلكتروني القابل للتحويل؛ مع الحـرص في الوقـت ذاتـه    

  على مراعاة تطبيق قواعد القانون الدولي الخاص ذات الصلة.
 ح أنـــه لا ضـــرورة تقتضـــي إنشـــاء نظـــام قـــانوني دولي خـــاص يتعلـــق تحديـــداً  وضِـــوأُ  -٧٨

بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل؛ فالنظام المنطبـق علـى المسـتندات أو الصـكوك الورقيـة      
مـن غـير المستصـوب وجـود نظـام      أنَّ المعادلة القابلة للتحويل يكفـي في هـذا الصـدد. وأضـيف     

  دوج.قانوني دولي خاص مز
مـن الممكـن أن يصـدر سـجل إلكتـروني قابـل للتحويـل في        أنَّ على ذلـك،   رداوحظ، ولُ  - ٧٩

مــن الممكــن أنَّ ولايــة قضــائية لا تعتــرف باســتخدام الســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل؛ و  
ضـيف أنـه قـد    التماس الاعتراف بصلاحية هذا السجل في ولاية قضائية تجيز ذلك الاستخدام. وأُ

مــن المفيــد في هــذه الحالــة إجــازة الاعتــراف بصــلاحية هــذا الســجل في الولايــة القضــائية     يكــون
  الأخيرة، شريطة استيفاء المتطلبات القانونية المنصوص عليها في تلك الولاية القضائية.

شـــير إلى إمكانيـــة الأخـــذ بمعـــايير المعاملـــة بالمثـــل في مجـــال الاعتـــراف عـــبر الحـــدود وأُ  -٨٠
إلى مــا للأطــر المتعلقــة بإرســاء الثقــة،  أيضــاً رونيــة القابلــة للتحويــل. وأشــير  بالســجلات الإلكت

وبوجه عام ما لمقدمي الخدمات من الأطراف الثالثة، من أهمية عملية في تيسـير هـذا الاعتـراف    
  عبر الحدود.

أحـد الأهـداف السياسـاتية الـتي ينشـدها مشـروع القـانون النمـوذجي هـو          أنَّ ح وضِوأُ  -٨١
ســع في اســتخدام الســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل في الممارســات التجاريــة؛  تعزيــز التو

ــراف عــبر الحــدود بالســجلات        أنَّ و ــوغ هــذا الهــدف مــن خــلال إجــازة الاعت مــن الممكــن بل
الإلكترونية القابلة للتحويل بغض النظـر عـن عـدد الولايـات القضـائية الـتي ستشـترع مشـروع         

  القانون النموذجي.
في  ٢٥ر الفريــــق العامــــل مواصــــلة النظــــر في مشــــروع المــــادة لمناقشــــة، قــــرَّوبعــــد ا  -٨٢

  لاحقة.  جلسة
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    التعديل -٢٠مشروع المادة     
، عن كلمـة "تعـديل"، في المـرة الأولى الـتي     ٢٠ت الاستعاضة، في مشروع المادة اقتُرح  -٨٣

علـى  ردا ح، وض ـِأُترد فيها هذه الكلمة، بعبـارة "إدخـال تغـيير علـى المعلومـات الـواردة في". و      
الإشــارة إلى "تعــديل" أدق مــن الإشــارة إلى "إدخــال تغــيير علــى المعلومــات الــواردة  أنَّ ذلــك، 

  في"؛ ومن ثم ينبغي الإبقاء عليها.
    

    "بسهولة"    
عبـارة "يمكـن تـبين"    أنَّ ب ـ ا؛ علمـاً ذاتي حذف عبارة "بسهولة" لأنها تقحم معياراً اقتُرح  -٨٤

هذا الاشتراط يمكـن أن يفـرض علـى مشـغلي النظـام      أنَّ وأبدي قلق من تكفي في هذا الصدد. 
  أعباء وتكاليف مفرطة.

ــوأُ  - ٨٥ ــك،  ردا ح، وضِ ــى ذل ــوا    أنَّ عل ــى أن يتبين ــادرين عل ــوا ق المســتخدمين ينبغــي أن يكون
رقيـة  بسهولة المعلومات المعدلة في البيئة الإلكترونية على نحو يماثل قدرتهم على تبينها في البيئـة الو 

  ).٤٠، الفقرة A/CN.9/WG.IV/WP.135/Add.1؛ والوثيقة ٨٨، الفقرة A/CN.9/828(الوثيقة 
مــن المهــم إدراج وصــف لعبــارة "يمكــن تــبين"؛ لكــن مــن أنَّ بــدي رأي آخــر مفــاده وأُ  -٨٦

للقلــق الــذي  الممكــن اســتخدام عبــارة أخــرى، مثــل "بوضــوح" أو "بيســر" أو "بجــلاء"، تبديــداً
الاستعاضــة عــن عبــارة "يمكــن تــبين" بالفعــل "يتــبين"، مــن أجــل أيضــاً ت رحــاقتُأعــرب عنــه. و

  الأخذ بمعيار موضوعي.
 ٢٠الإبقـاء في مشـروع المـادة    ‘ ١‘الفريـق العامـل علـى مـا يلـي:       اتَّفـق وبعد المناقشة،   -٨٧

حـذف  ‘ ٢‘؛ وA/CN.9/WG.IV/WP.135/Add.1مـن الوثيقـة    ٣٩على النص الوارد في الفقـرة  
  الاستعاضة عن عبارة "يمكن تبين" بالفعل "يتبين".‘ ٣‘ة"؛ وعبارة "بسهول

    
    التعاريف - ٣مشروع المادة     
    "التعديل"    

الـذي يتضـمن قاعـدة     ٢٠في مشـروع المـادة   إلاَّ مصطلح "التعـديل" لم يـرد   أنَّ لُوحظ   -٨٨
  ر الفريق العامل حذف تعريف هذا المصطلح.قرَّ ،تعادل وظيفي. وعلى ضوء ذلك
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    صدر"، و"الإبدال"، و"الملزم""الم    
الفريق العامل علـى حـذف تعريـف مصـطلحات "المصـدر" و"الإبـدال" و"الملـزم"         اتَّفق  -٨٩
  هذه المصطلحات لم تعد ترد في مشروع القانون النموذجي.نَّ لأ نظراً

    
    "أداء الالتزام"    

تعريـف هـذا   نَّ لأ اًنظـر الفريق العامل على حذف تعريف مصطلح "أداء الالتزام"  اتَّفق  -٩٠
  المصطلح هو من اختصاص القانون الموضوعي.  

    
    "السجل الإلكتروني القابل للتحويل"    

ــوارد في الفقــرة    أنَّ ح وضِــأُ  -٩١ ــل، ال ــل للتحوي ــروني القاب مــن  ٣٠تعريــف الســجل الإلكت
 هـذا التعريـف  أنَّ ، يعبر عن نهـج المعـادل الـوظيفي. وأضـيف     A/CN.9/WG.IV/WP.135الوثيقة 

في بيئــة إلكترونيــة؛ إلاَّ ينطبــق علــى الســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل الــتي لا توجــد   لا
وهي سجلات تحتـاج إلى تعريـف مختلـف. وقيـل إنـه ينبغـي للتعليـق الـذي سيصـاحب القـانون           

القانون النموذجي لا يمنع إنشـاء واسـتخدام سـجلات إلكترونيـة قابلـة      أنَّ النموذجي أن يذكر 
  هذه السجلات لا تخضع لأحكام القانون النموذجي.نَّ ليس لها معادل ورقي لأللتحويل 

الفريق العامل علـى الإبقـاء علـى تعريـف السـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل،          اتَّفقو  -٩٢
  .A/CN.9/WG.IV/WP.135من الوثيقة  ٣٠الوارد في الفقرة 

    
    "المستند أو الصك الورقي القابل للتحويل"    

نكليـــزي فقـــط، علـــى حـــذف عبـــارة ، كمســـألة تحريريـــة وبخصـــوص الـــنص الإفـــقاتُّ  -٩٣
تعريـف المسـتند أو   أنَّ "الورقي(ة)" مـن جميـع أجـزاء مشـروع القـانون النمـوذجي علـى اعتبـار         

تلك المستندات أو الصـكوك ورقيـة. وطلـب    أنَّ الصك القابل للتحويل يوضح على نحو كاف 
إجـراء ذلـك الحـذف بـالنظر إلى     أيضـاً  الـتي يمكـن فيهـا    إلى الأمانة التحقق من اللغات الأخـرى  

  المصطلحات المستخدمة فيها.
الفريق العامل على حذف القائمة الاسترشادية للمستندات أو الصكوك القابلـة   اتَّفقو  -٩٤

للتحويـل مــن تعريـف "المســتند أو الصـك القابــل للتحويـل"؛ والاكتفــاء بـإدراج تلــك القائمــة،      
القـانون الموضـوعي المنطبـق    أنَّ أيضـاً  ذكر فيهـا  لنصوص الإيضاحية التي سيُلأغراض بيانية، في ا

  د المستندات أو الصكوك القابلة للتحويل في شتى الولايات القضائية.سيحدِّ
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الفريق العامل على الإبقاء على عبارة "المـبين"، مـع حـذف المعقـوفتين المحيطـتين       اتَّفقو  -٩٥
  القابل للتحويل".بها، في تعريف "المستند أو الصك 

    
    "السجل الإلكتروني"    

تعريف "السجل الإلكتروني" ينبغي أن يعبر عن الطابع المركب الذي تتسـم  أنَّ ح وضِأُ  -٩٦
به السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل؛ وهو طابع وثيق الصلة بمفهـوم "السـلامة" الـوارد في    

الإبقاء علـى عبـارة "، بمـا فيهـا، حيثمـا       رحاقتُ ،. ولهذا الغرض١٠من مشروع المادة  ٢الفقرة 
علـى نحـو آخـر"، بعـد حـذف       ا أو تترابط معـاً يكون مناسبا، جميع المعلومات التي ترتبط منطقي

الإبقـاء علـى كلمـة "لا" بعـد حـذف المعقـوفتين المحيطـتين        أيضاً  اقتُرحالمعقوفتين المحيطتين بها. و
ــارة "لاحقــاً  بيانــات الوصــفية لا يجــري بالضــرورة بعــد توليــد   توليــد النَّ لأ ،"بهــا، وحــذف عب

  أن يسبقه.أيضاً السجل وإنما يمكن 
ا"، الواردة في تعريف مصطلح "السـجل الإلكتـروني"، تشـير    عبارة "منطقيأنَّ ح وضِوأُ  -٩٧

  إلى البرامجيات الحاسوبية لا إلى المنطق البشري.  
  التالي لمصطلح "السجل الإلكتروني":الفريق العامل على الإبقاء على التعريف  اتَّفقو  -٩٨

ســتلم أو تخــزن بوســائل نقــل أو تُنشــأ أو تُيعــني المعلومــات الــتي تُ "الســجل الإلكتــروني"  
ا أو تتـرابط  إلكترونية، بما فيها، حيثما يكون مناسبا، جميع المعلومات الـتي تـرتبط منطقي ـ  

  الوقت نفسه أم لا.دت في لِّمن السجل، سواء وُ على نحو آخر كي تصبح جزءاً معاً
    

    "السيطرة"    
الـذي   ١٧بمشـروع المـادة    نظر الفريـق العامـل في تعريـف مصـطلح "السـيطرة" مقترنـاً        -٩٩

  للحيازة. وظيفيا سيطرة باعتبارها معادلاًيتناول ال
هـذا التعريـف موجـود    نَّ لأ نظراًإلى تعريف مصطلح "السيطرة"  أنه لا حاجةح وضِوأُ  -١٠٠
التعريف الراهن لمصطلح "السيطرة" لا يتماشـى مـع   أنَّ . وأضيف ١٧وع المادة في مشر اضمني

عنصـر مفيـد مـذكور في     أيَّ ١٧ت إمكانية تضمين مشروع المادة اقتُرح. و١٧مشروع المادة 
  التعريف الراهن لمصطلح "السيطرة".

طر علـى سـجل   الشخص المسيأنَّ من السيطرة والحيازة حالة وقائعية، وكلاًّ أنَّ ذُكر و  -١٠١
إلكتروني قابـل للتحويـل يكـون في وضـع مماثـل لحـائز مسـتند أو صـك معـادل قابـل للتحويـل.            

السيطرة لا يمكنـها أن تمـس بالعواقـب القانونيـة المترتبـة علـى الحيـازة أو أن تحـد          إنَّأيضاً وقيل 
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نونيـة.  القـانون الموضـوعي المنطبـق هـو الـذي يحـدد تلـك العواقـب القا         وإنَّ ،من تلك العواقـب 
بوســع الطــرفين أن  وظهــر توافــق عــريض في الآراء بشــأن هــذه الملاحظــات. وقيــل كــذلك إنَّ 

  لا مفهوم الحيازة ذاته.  المتعلقة بممارسة الحيازة، لكن دون أن يعدِّ الطرائقفقا على يتَّ
الفريــق  اتَّفــقإلى هــذا التفــاهم، الــذي ســيعبر عنــه في النصــوص الإيضــاحية،   اســتناداًو  -١٠٢
  مل على حذف تعريف مصطلح "السيطرة".العا
    

      مسائل أخرى  - خامسا  
    الأعمال المقبلة  - ألف  

اللجنة، في دورتها الثامنة والأربعين، كانت قـد أوعـزت إلى   أنَّ استذكر الفريق العامل   -١٠٣
ــة والحوســبة         ــوفير الثق ــة وخــدمات ت ــأن تضــطلع بأعمــال تحضــيرية بشــأن إدارة الهوي ــة ب الأمان

جتماعـات لأفرقـة   لتجـارة النقالـة، مـع الاسـتعانة في هـذا الشـأن بتنظـيم نـدوات وا        السـحابية وا 
علـى مسـتوى الأفرقـة العاملـة، إثـر       تسـنى مناقشـة تلـك المواضـيع مسـتقبلاً     تخبراء، وذلك حتى 

اللجنـة طلبـت   أنَّ أيضـاً  العمل الراهن بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل. واسـتذكر  
ــة أن ت ــائج تلــك الأعمــال التحضــيرية التماســاً      إلى الأمان ــع نت ــل الراب ــق العام ــى الفري  عــرض عل

لتوصــيات بشــأن تحديــد النطــاق الــدقيق للعمــل ومنهجياتــه الممكنــة وأولوياتــه لكــي تنظــر فيهــا 
  ).A/70/17من الوثيقة  ٣٥٨اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين (الفقرة 

المتعلـق بالأعمـال   واللجنة في دورتها الثامنـة والأربعـين   م إلى دِّشير إلى الاقتراح الذي قُوأُ  -١٠٤
 .)A/CN.9/854في مجال إدارة الهويات وخـدمات تـوفير الثقـة (    التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً

قوانين وممارسات قائمة في هذا المجال وينبغـي المواءمـة بينـها علـى سـبيل       هناك فعلاًأنَّ ح وضِوأُ
همية بمكان ضمان إدراج جميع المناطق والنظم الاقتصـادية والقانونيـة،   من الأ الأولوية. وقيل إنَّ

تنظـيم نـدوة لتحديـد نطـاق ومنهجيـة الأعمـال المقبلـة علـى نحـو أفضـل،            اقتُـرح ولهذا السبب، 
  نتائج الندوة إلى اللجنة في دورتها المقبلة.عن م تقرير على أن يقدَّ

ــة لتنظــر فيهــا خــلال دورتيهــا الســابعة   مــة إإلى المقترحــات المقدَّأيضــاً شــير وأُ  -١٠٥ لى اللجن
والأربعــين والثامنــة والأربعــين والمتعلقــة بالأعمــال المقبلــة الممكنــة في مجــال الحوســبة الســحابية    

تلك المقترحـات تسـتند إلى أعمـال    أنَّ ح وضِوأُ .)A/CN.9/856والوثيقة  A/CN.9/823(الوثيقة 
شــير بصــفة خاصــة إلى التوصــيات الــدولي. وأُنجــزت علــى الصــعيدين الــوطني وهامــة ســبق أن أُ

: الاقتصـــاد ٢٠١٣ذات الصـــلة الـــواردة في تقريـــر الأونكتـــاد عـــن "اقتصـــاد المعلومـــات لعـــام 
) كنقطة انطلاق قيمة للأعمال المقبلة. وبنـاء  UNCTAD/IER/2013السحابي والبلدان النامية" (
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جميــع مــن خــلال مشــاورات إجــراء الأعمــال التحضــيرية بطريقــة شــاملة لل اقتُــرحعلــى ذلــك، 
اتباعـه   المزمـع خبراء غير رسمية بهدف إعداد وثيقة مرجعية عن طبيعة الأعمال المقترحة والنـهج  

  والمضمون الأولي لتنظر اللجنة فيها أثناء دورتها القادمة.  
وطلـــب الفريـــق العامـــل مـــن الأمانـــة أن تقـــدم الـــدعم، في حـــدود المـــوارد المتاحـــة،      -١٠٦

ورة أعـلاه، بوسـائل منـها بحـث إمكانيـة عقـد نـدوة بشـأن المسـائل القانونيـة           للاقتراحات المذك
مـع قـرار    المتصلة بإدارة الهوية وخدمات توفير الثقة. وأشير إلى أنه ينبغي للفريق العامـل، تمشـياً  

اللجنـة، أن يرتــب نهايــة أعمالــه الحاليــة المتعلقـة بمشــروع القــانون النمــوذجي بشــأن الســجلات   
الفريـق العامـل علـى عـدم      اتَّفـق قابلة للتحويل حسب الأولوية. وفي ضوء ذلـك،  الإلكترونية ال

  عقد ندوة خلال دورة الفريق العامل الثالثة والخمسين.  
    

    أنشطة المساعدة التقنية والأنشطة الأخرى  - باء  
البروتوكـول الـذي    فيما يتعلـق بأنشـطة المسـاعدة التقنيـة والأنشـطة الأخـرى، قيـل إنَّ         -١٠٧
بشأن الإطار القانوني لتنفيـذ مبـادرة النافـذة الوحيـدة لرابطـة أمـم جنـوب شـرق          راًمد مؤخَّاعتُ

في المعـاملات   االإلكترونية باعتبارها مبدأ مهم ـد إلى اتفاقية الخطابات آسيا، أشار على نحو محدَّ
ــوب شــرق آســيا.          ــم جن ــدة لرابطــة أم ــذة الوحي ــة في ســياق الناف ــدة الوطني ــذ الوحي ــين النواف ب

(التجــارة الإلكترونيــة) مــن اتفــاق  ١٤مــن الفصــل  ١-٥الفــرع  علــى ذلــك، قيــل إنَّ عــلاوةو
) يشير إلى أنـه ينبغـي للـدول الأطـراف     Trans-Pacific Partnershipالشراكة عبر المحيط الهادئ (

في ذلــك الاتفــاق وضــع إطــار قــانوني للمعــاملات الإلكترونيــة يتماشــى مــع مبــادئ قــانون           
  ذجي بشأن التجارة الإلكترونية أو اتفاقية الخطابات الإلكترونية.  الأونسيترال النمو

الأونسيترال تواصل تقديم مساهمات فاعلـة في عمليـة التفـاوض الـتي تجريهـا       إنَّأيضاً وقيل   - ١٠٨
الأمــم المتحدة/اللجنــة الاقتصــادية والاجتماعيــة لآســيا والمحــيط الهــادئ بشــأن وضــع ترتيــب إقليمــي 

ا تقــديم المســاعدة التقنيــة إلى جمهوريــة  ورقيــة عــبر الحــدود، وإنــه يجــري حالي ــ لتســهيل التجــارة اللا
ملـديف لإجـراء الإصـلاحات التشــريعية في مجـال التجـارة الإلكترونيــة والتجـارة اللاورقيـة، وذلــك        

  بالتعاون مع الأمم المتحدة/اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ.
 


